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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العدد 29407 والمقدم من الاستاذ محمود الازرق  بتاريخ 28 اوت  2003 

في حق : 1) الحبيب بن حمودة العياري 

          2) احمد بن حمودة العياري 

        القاطنان بحومة الشرفة جانب حومة المي بنزرت 

ضــــد : علي بن فطيمة القاطن بمفترق نهجي تونس والعراق 

طعنا في الحكم الحوزي الصادر عن المحكمة الابتدائية ببنزرت بوصفها محكمة استئناف لاحكام محاكم النواحي التابعة لها تحت العدد 15904 بتاريخ 3/5/2003 والقاضي بقبول الاستئنافين الاصلي والعرضي شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بكف شغب المستانف ضدهما عن العقار موضوع النزاع المشخص بتقرير الخبير على المعلاوي المؤرخ في 13/3/2002 وتسليمه للمدعي شاغرا من كل الشواغل واعفاء المستانف من الخطية وارجاع المال المؤمن بعنوانها اليه وحمل المصاريف القانونية على المستانف ضدهما وتغريمهما لفائدة المستانف بمائتي دينـار لقاء أتعاب التقاضي واجرة المحاماة ورفض الاستئناف العرضي موضوعا .

وبعد الاطلاع على مذكرة مستندات الطعن المبلغة نسخة منها للمعقب ضدهم بتاريخ 30/8/2003.

وبعد الاطلاع على جميع الوثائق التي يوجب الفصل 185 م م م ت تقديمها وعلى ملحوظات النيابة العمومية والاستماع الى شرح ممثلها بالجلسة 

وبعد الاطلاع على الحكم المنتقد وعلى كافة اوراق الملف والمداولة طبق القانون صرح بما يلي : 

من حيث الشكل : 

حيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع اوضاعه وصيغه القانونية لذا فهو مقبول شكلا 

من حيث الاصل : 

حيث تفيد وقائع القضية كيفما اوردها الحكم المنتقد والاوراق التي انبنى عليها قيام المعقب ضده لدى محكمة ناحية بنزرت عارضا أن علىملكه وفي تصرفه قطعة ارض كائنة بالطريق السياحية الكرنيش ببنزرت المعروف بالغار "فدان بن عزوز " وقد عمد المطلوبان يومي 4 و 5 نوفمبر 2001 أثناء تغيبه باعتباره يقيم بتونس العاصمة ودون أي صفة قانونية الى اقتحام ارضه وتكسير الاعمدة التي تحيط بها واقتلاع بعض المغروسات فيها وحرث قسم منها ومنعاه من دخولها سعيا منهما للاستحواذ عليها دون أي وجه قانوني وقد تمت معاينة ما احدثاه بالارض المذكورة بموجب محضر عدل التنفيذ عدد 27425 المؤرخ في 5/11/2001 .

وطلب الاذن تحضيريا باجراء توجه على العين وتكليف خبير في قيس الاراضي للوقوف علىالشغب ثم الحكم علىضوء ذلك بكف شغب المطلوبين عنه 

ورد المطلوبان على ذلك ان محل النزاع موضوع مطلب تسجيل لدى المحكمة العقارية حسب شهادةالنشر المدلى بها وطلبا التخلي عن القضية لفائدة المحكمة العقارية وبصفة احتياطية فان محل النزاع علىملكهما وفي حوزهما بموجب حجتين عادلتين وقد سبق ان اعترضا على مطلب تسجيل مجاور دفاعا عنه 

وبعد استيفاء الاجراءات القانونية اصدرت محكمة البداية حكمها عدد 1862 بتاريخ 16/5/2002 القاضي برفض الدعوى وابقاء مصاريفها محمولة على القائم بها وتغريمه عرضيا لفائدة المطلوبين متضامنين بمائة دينار لقاء الاتعاب وكلفة المحاماة بناء علىان المدعى لم يؤكد حيازته بالصفة المشروطة بالفصل 54 من م م ت وقد جاءت بينته متضاربة 

فاستانفه المحكوم عليه استناداالىان بينته جاءت مؤكدة لحوزه وايدتها بينة المستانف ضدهما بما تكون معه اركان الدعوى الحوزية مستوفاة لشروطها 

وبعد استيفاء الاجراءات القانونية اصدرت محكمة الدرجة الثانية حكمها عدد 15967 كيفما يتضح من نصه المضمن اعلاه استنادا الىان فقه القضاء استقر على جواز النظر في الدعوى الحوزية رغم نشر مطلب تسجديل نظرا لاختلاف موضوع الدعويين 

وأنه لا وجود لاي تضارب في مضمون بينه المدعي في الاصل التي اكدت حيازته لمحل النزاع وتصرفه فيه قبل مشاغبته من المطلوبين وقد تعززت تلك البينة بشهادة شاهد المستانف ضدهما المدعو ابراهيم الطرابلسي الذي شهد بتصرف المدعى في محل النزاع 

فتعقبه الطاعنان بواسطة محاميهما طالبين نقضه بدون احالة للاسباب التالية: 

المطعن الاول : 

خرق احكام الفصل 331 من م ح ع : 

قولا بأن ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف من كون لا مانع من النظر في الدعوىالحوزية بالرغم من وجود قضية لدى المحكمة العقارية لان محكمة الناحية تنظر في الحوز ووضع اليد فقط بينما تنظر المحكمة العقارية في الاستحقاق في غير طريقه ضرورة ان النص صريح على ان لكل من وقع استدعاءه لدى احدى محاكم الحق العام ان يطلب قبل الخوض في الاصل التخلي عن القضية بشروط ولم يميز المشرع بين محكمة الناحية والمحكمة الابتدائية بل جاءت عبارته شاملة وواضحة بقوله احدى محاكم الحق العام وبالتالي فان محكمة القرار المنتقد قد اساءت تطبيق احكام الفصل 331 من م ح لما لم تقض بالتخلي لفائدة المحكمة العقارية 

المطعن الثاني : 

ضعف التعليل وخرق الوقائع وهضم حقوق الدفاع : 

قولا بانه خلافا لما ذهبت اليه محكمة الموضوع في قضائها فانه بمقارنة البحث الحوزي وعريضة الدعوى واقوال الشهود يتضح التضارب الصارخ اذ ان الشهود تحدثوا على ان الارض لوالد المدعي وبعد وفاته انتقلت له بعد ان فوت له باقي الورثة ومع ذلك لم يقدم المدعي أي كتب او عقد على صدق تصريحات شهوده وان بينه المدعى في الاصل لا تحقق الغرض الذي اراده المشرع عند ضبط شروط قضايا الحوز اذ لم يبين الشهود وجه التصرف وماهيته وطبيعته علاوة على ان الاختبار والمعاينة الميدانية والتي تقر بها محكمة القرار المنتقد حين أوردت ان محل النزاع ماثل في قطعة ارض بور صالحة للبناء وهو ما يعني انه ليس عليه أي وجه تصرف وهذا ان دل على شيء يدل أن شهود المعقب ضده لم يكونوا صادقين من ادعاءهم 

وانه خلافا لما ذهبت اليه المحكمة فان البحث في أصل الانجرار أمر يجيزه ويقتضيه الفصل 57 من م م ت لان بيان أصل التملك والتمسك به من شانه ان يعطي الحوز صبغته القانونية والشرعية اذ أن المشرع يشترط الحوز المستمر بدون التباس ولا انقطاع ولا شغب مشاهدا بصفة مالك 

وأن المعقبين أدليا بحجتين للاستدلال على أصل تملكهما وأثبتت بينتهما حوزهما وتصرفهما بمحل التداعي كما أدليا بما يفيد معارضتهما للغير لما اراد تسجيل الطريق المؤدي الى محل التداعي غير ان محكمة القرار المنتقد لم تنظر الى تلك الادلة ولم ترد عليها وتكون بذلك قد هضمت حقوق الدفاع الامر الذي يتعين معه نقض حكمها 

المحكمــــــــــــة 

عن المطعنين لاتحاد القول فيهما : 

حيث اقتضى الفصل 331 من م ح ع أن لكل شخص استدعى لدى احدى محاكم الحق العام أن يطلب منها قبل الخوض في الاصل التخلي عن القضية بشرط ان يكون قد قدم بصفة قانونيةمطلبا في التسجيل وان يسعى باستمرار في القيام بما يستلزمه النظر في ذلك المطلب 

وحيث أن محكمة الناحية هي احدى محاكم الحق العام التي عناها الفصل 331 من م ح ع السابق ذكر . 

وحيث وما دام المعقبان قد قدما ما يفيد نشرهما لمطلب تسجيل لدى المحكمة العقارية بخصوص محل النزاع وطلبا قبل الخوض في الاصل التخلي عن القضية لفائدة الاخيرة فقد كان على محكمة القرار المنتقد الاستجابة للطلب احتراما لمقتضيات الفصل 331 المذكور وهي عندما لم تفعل ذلك تكون قد خرقت احكام ذلك الفصل 

وحيث تبين بالرجوع الى محضر البحث الحوزي ان المدعي في الاصل اكد عند التحرير عليه أن حوزه لمحل النزاع كان مواصلة لحوز والده المتوفي سنة 1992 دون أن يدلى بما يفيد ذلك رفعا لاي التباس في صفة الحوز الامر الذي يترتب عنه اخلالا بشرط من شروط الدعوى الحوزية المنصوص عليها بالفصل 54 من م م م ت كما تبين ان البينة التي اعتمدتها محكمة القرار المنتقد اكتفت بالتاكيد ان محل النزاع كان في حوز وتصرف المدعي دون ان تبين كيفية ذلك 

وحيث ان محكمة القرار المنتقد عندما قضت رغم ذلك لصالح الدعوى فانها تكون قد خالفت القانون فجاء حكمها ضعيف التعليل وهاضما لحقوق الدفاع الامر الذي يتعين معه نقضه 

ولهـــــــذه الاسباب : 

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على المحكمة الابتدائية ببنزرت بوصفها محكمة استئناف لاحكام محاكم النواحي التابعة لها لاعادة النظر فيها بهيئة أخرى واعفاء الطاعنين من الخطية وارجاع معلومها المؤمن إليهما . 

وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الاثنين 1 مارس 2004 عن الدائرة المدنية 18 المتركبة من رئيسها السيد حمدة الشواشي وعضوية المستشارين السيدين النوري القطيطي وعدنان بن سيك علي وبمحضر المدعي العام السيدة بشرى بن نصر ومساعدة كاتبة الجلسة السيدة منيرة المانعي 
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